مكانة العرف في الدعوة الإسلامية

د. رقية بنت نصر الله محمد نياز

المقدمة: 
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ( أما بعد:
فمن المعلوم من الدين بالضرورة أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها" (
) إذاً فمعيار المصلحة والمفسدة هو الإسلام، فما شهد له الإسلام بالصلاح فهو صالح وما شهد له الإسلام بالفساد فهو فاسد. 

ومعلوم أيضاً أن العرف من المصادر الشرعية المعتبرة في ديننا الإسلامي بدليل قوله سبحانه وتعالى:( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ((
)
والاحتجاج بالعرف من الأمور المتفق عليها عند أئمة المذاهب المختلفة، حتى قال بعضهم: إن الثابت بالعرف كالثابت بالنص، أي ثابت بدليل شرعي. (
)
ولا شك إن ربط هذا المصدر بالدعوة الإسلامية من الأمور المهمة، لأنه يظهر سماحة الدعوة، ومرونتها، وسهولتها، وشمولها لتلبية الحاجات الإنسانية المتجددة والمتغيرة، التي تظهر صلاحها لكل زمان ومكان، هذه واحدة.

والأخرى إن إثبات وجود أوجه جامعة بين العرف والدعوة الإسلامية يؤكد ارتباطهما الوثيق، مما يزيد في الدلالة على أهمية مراعاة العرف. 

ثم إن حاجة الدعوة الإسلامية إلى مراعاة العرف تأتي أيضاً من جهتين، جهة الداعية، وجهة المدعو. 

فالداعية محتاج إلى معرفة أعراف المدعوين وعاداتهم ليكون عالماً بمواضع حاجاتهم وضروراتهم، ومواضع الحرج والمشقة فيهم. 

وكلما كان الداعية أعلم بأعراف المدعوين كان اتصاله بهم أمكن، وتعامله معهم أنجح. 

هذا من جهة الداعية، أما فيما يخص المدعو فإن مراعاة الدعوة لواقع أحواله، واعتبارها لمصالحه، سيترك بلا شك أثراً طيباً تجاهها وتجعل المدعو أكثر تجاوباً معها، إذاً لو لم تعتبر أعراف المدعوين لأدى ذلك إلى تكليف ما لا يطاق، ولأن في نزع المدعو عن عاداته وأعرافه حرجاً ومشقة، وهما مدفوعان بالنص. (
) ومن هذا كله تأتي أهمية الموضوع. 

المبحث الأول
 معنى العرف والدعوة الإسلامية 
المطلب الأول
معنى العرف لغة واصطلاحاً
أولاً : معنى العرف لغة: 

 العُرْف هو بضم العين وسكون الراء، وجمعه أعراف، وله عدة معان منها:

1. المعروف الذي تعارفه الناس.
2. ما كان ضد المنكر.
3. السكون والطمأنينة. 
4. الصبر.
5. تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض. 
6. الظهور والوضوح.
7. العلو والارتفاع. (
) 
والمدقق لهذه المعاني التي أوردتها المعاجم يستطيع أن يستخلص أن العرف أطلق على المعروف مما يدل على أنه بمعنى واحد وهو ضد المنكر، وسمي عرفاً لأن الناس لا ينكرونه ولايستقبحونه، فإن من أنكر شيئاً توحش منه وابتعد عنه.كما سمي عرفاً لتتابع الناس واتصالهم به واعتيادهم عليه كتتابع الشعر على عرف الفرس.

كما سمي عرفاً لوضوحه وظهوره كعلو الجبل وارتفاعه في سطح الأرض وكوضوح سنام الناقة على ظهرها. (
)
ثانياً : معنى العرف اصطلاحاً
لمكانة العرف في المجتمعات، ولحاجة الناس إليه في شؤون حياتهم ومعاشهم فقد اهتم به المتخصصون في شتى العلوم، وعرفوه اصطلاحاً بتعريفاتٍ متقاربة المعنى، وهذا الاختلاف يسير، وذلك لأن هذه التعريفات اعتمدت أساساً على المفاهيم اللغوية أولاً، ثم على علاقة العلم المتخصص بالمجتمع وحاجاته.

وعند استعراض كلام العلماء في معنى العرف اصطلاحا نجد أن هناك تعريفات للفقهاء، وتعريفات لعلماء القانون الوضعي، وتعريفات لعلماء الاجتماع، وغيرهم. ونكتفي بذكر التعريف الاصطلاحي الشرعي، على النحو الآتي:
تعريف فقهاء الشريعة للعرف: (
)
هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول واستمر الناس عليه، مما لا ترده الشريعة، وتقرهم عليه. (
)
ولو تأملنا هذه المعاني الاصطلاحية مع ما تقدم في المعنى اللغوي لمادة العرف وما أفاده من دلالات مختلفة تفيد المعروف الذي هو ضد المنكر والتتابع والسكون والوضوح والطمأنينة إليه لوجدنا أن هذه المعاني هي نفسها ما أرادها الفقهاء من شرط (الاستمرار) وشرط (الاستقرار وتلقى العقول والطباع السليمة لها بالقبول) حيث خرج به ما أنكرته الطباع والعقول ولم تعترف به.

وعليه " فإن العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي تقرب من التساوي إن لم تكن هي هي". (
)
وكذلك من خلال هذه المعاني يتبين لنا المفهوم الواسع والشامل للعرف حيث يجري على كل ما نشأ الناس عليه واعتادوه وما استقر في نفوسهم، فلفظ (ما) في تعريف الفقهاء كالجنس يشمل ما تعارفه الأكثرية من الناس سواء كان صحيحاً أم فاسداً وسواء كان قولياً أم فعلياً.

وعلى هذا يجري العرف في الأقوال والأفعال التعاملية والخلقية، ويقوم كيانه على استقرار الأمر في النفوس واعتياد الناس وتكرارهم له، وقبول الطباع السليمة له، ومتى توفر له ذلك فقد وجدت حقيقة العرف. (
) 

المطلب الثاني: 

معنى الدعوة لغة واصطلاحاً 

أولاً: 
معنى الدعوة لغة: 

من دعا الرجل دعواً ودعوة ودعاءً ودعوى ناداه، والإسم الدعوة. ودعوت فلاناً أي صحت به واستدعيته. وتداعى القوم: دعا بعضهم بعضاً حتى يجتمعوا، ودعاه إلى الأمير: ساقه. (
) 

ثانياً: 
معنى الدعوة اصطلاحاً: 

عرفها علماء الدعوة بتعريفات شتى، معظمها تنادي إلى تبليغ دين الله للناس كافة، وتحث على اتباعه، وتطبيق شريعته، فعلى سبيل المثال عرفت بأنها: "العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق". (
)
وقيل : هي (البيان والتبليغ لهذا الدين أصولاً، وأركاناً، وتكاليف، والحث عليه، والترغيب فيه).  (
) 

من خلال المعنى اللغوي والاصطلاحي لمعنى الدعوة يتضح لنا أن الدعوة إلى الله علم له أصوله وقواعده وضوابطه، حيث يقوم على محاولات فنية متعددة قوليه أو فعليه تسمى في مصطلح الدعوة الإسلامية بالوسائل أو الأساليب، وهذه الوسائل والأساليب توجه إلى كل الناس، وهم الذين يطلق عليهم في عرف الدعوة بالمدعوين. 

والهدف من عملية الدعوة هو حث المدعوين وتبليغهم الإسلام بمفهومه الشامل الكامل- عقيدة، وشريعة وأخلاق- وسوقهم إليه ترغيباً وترهيباً، أمراً بالمعروف، ونهياً عن المنكر، وهذه الأمور جميعها تمثل أركان الدعوة، فالدعوة تقوم على أربعة أركان هي: الداعية، والمدعو، وموضوع الدعوة، والوسائل والأساليب. 

المطلب الثالث
علاقة العرف بالدعوة الإسلامية 
قبل أن نكشف العلاقة بين الدعوة والعرف لابد لنا أن نؤكد على العلاقة    السابقة بين العرف والمعروف حيث إن العرف يطلق على المعروف، وعلى ضد المنكر في اللغة، وقد بينا أن العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي تقرب من التساوي إن لم تكن هي هي(
). 

ويزيد هذا الأمر إيضاحاً علماء السلف، إذ بينوا حقيقة هذه العلاقة بين العرف والمعروف وذلك من خلال قول الله تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ( (
)يقول الإمام الطبري رحمه الله: " إن الله تعالى أمر نبيه ( أن يأمر الناس بالعرف وهو المعروف"(
).
أما العلامة الزمخشري فيقول: " العرف هو المعروف والجميل من الأفعال".(
)
ويؤكد الإمام الرازي هذه العلاقة بقوله: "والمعروف كل أمر عرف أنه لا بد من الإتيان به وأن وجوده خير من عدمه". (
)
أما العلامة ابن العربي فيقول: "وقوله: (وأمر بالعرف) تناول جميع المأمورات والمنهيات، وإنهما ما عرف حكمه، واستقر في الشريعة موضعه، واتفقت القلوب على علمه". (
)
وفي إثبات هذه العلاقة يقول الإمام الراغب الأصفهاني: " العرف المعروف من الإحسان ". (
)
فإذا ثبت وجود علاقة بين العرف والمعروف فإنه يسهل علينا بعد ذلك إيجاد علاقة بين العرف والدعوة وذلك من خلال الرابط المشترك بينهما ألا وهو " المعروف ".

ذلك لأن المعروف في باب الدعوة إلى الله تعالى يعد أحد الركنين الأساسين اللذين يقوم عليهما بناء الحسبة، وفي صدد تأكيد هذا يقول الإمام الماوردي والقاضي أبو يعلى الحنبلي في تعريفهما للحسبة: " أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله " (
) أما العلامة أبو حامد الغزالي فيقول : "الحسبة عبارة شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن  المنكر " (
)
وكما هو معروف في مصطلح الدعوة والدعاة أن الحسبة هي الوجه الأخص للدعوة إلى الله لأنها من باب الوظيفة الدينية (
)،  ولها نوع من السلطة (
)في حين أن الدعوة هي الوجه الأعم للحسبة والتي يقوم بها كل أحد حسب علمه وقدرته(
)، فلا يتصور قيام دعوة إلى الله بدون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ترغيباً وترهيباً.

إذا تبين هذا اتضحت العلاقة العامة التي تربط العرف بالدعوة إلى الله. أما تفصيلات هذه العلاقة فيمكن بيانها من خلال الجامع المشترك بينهما أي بين العرف والمعروف في الموضوع والمعنى، وسعة مجاليهما،  ثم من الهدف المشترك بينهما، وتفصيل ذلك على النحو التالي:

أولاً: الجامع في الموضوع:
فالدعوة إلى الله تعالى والعرف يجمعهما موضوع واحد وهو المعروف وضده المنكر، وسبق بيان ذلك في هذا المطلب، وفي الذي قبله.

ثانياً: الجامع في المعنى: 

ذلك أن المعروف في المصطلح الدعوي اسم جامع لكل ما عرف حسنه بالشرع أو بالعقل. (
) وهذا المعنى نفس المعنى الاصطلاحي للعرف.

إذ يقول الفقهاء في تأكيد ذلك "بأن العرف هو ما عرفه العقلاء بأنه حسن وأقرهم الشارع عليه". (
)
ثالثاً: الجامع في سعة مجال عملهما:
فالدعوة إلى الله هي المحاولات المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق. (
) 
ويفصل شيخ الإسلام ذلك من خلال بيان مجال عمـل المعروف فيقول: "من المعروف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والصلوات الخمس في مواقيتها والصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج بيت الله الحرام، وصدق الحديث، والوفاء بالعهود وأداء العهود إلى أهلها، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والتعاون على البر والتقوى. (
) 
أما العلامة السعدي فيقول: إن المعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد الحسنة والأعمال الصالحة، والأخلاق الفاضلة، وهذا يشمل كل معروف حُسن شرعاً وعقلاً من حقوق الله تعالى وحقوق الآخرين، ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات بل ويدخل فيه الخير كله. (
)
وكذلك فإن مجال عمل العرف واسع جداً لأن كيانه قائم أصلاً على ما عرف بالشرع والعقل حسنه من الأقوال والأفعال حتى الأعراف الجارية بعد عهد الشارع طالما أنها لا تصطدم مع النصوص الشرعية ولا تنكرها الطباع السليمة. 
وقد بين الفقهاء سعة مجال العرف، حتى إنه لا يوجد باب من أبواب الفقه إلا وللعرف فيه دخل فهو باب واسع جداً في الفقه الإسلامي. (
)
رابعا: الجامع في الهدف: 

تهدف الدعوة إلى الله إلى إصلاح الناس من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو ضد المعروف(
)ونقيضه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة، لأن المنكر شامل لكل ما عرف قبحه شرعاً وعقلاً.(
)
وكذلك فإن الهدف من إقرار العرف في الأحكام إصلاح الناس والتوسعة عليهم، وذلك من خلال إقرار الأعراف الصالحة ونبذ الأعراف الفاسدة إذ ليس المراد بالعرف عادات الناس وأعرافهم التي جرى عليها التعامل فيما بينهم وألفوه في حياتهم على إطلاقه، ذلك لوجود أعراف فاسدة ومبتدعة تبعاً للهوى والشهوة، فهذه لا تعتبر،كما أنها ليست مراده للعلماء عندما يتحدثون عن العرف المعتبر في التشريع الإسلامي. (
)
وأخيراً فإنه من خلال هذه الأوجه الجامعة بين الدعوة إلى الله، والعرف، نستطيع القول بأن هناك ارتباطاً وثيقاً بينهما وبالتالي يتأكد لنا بأن معرفة العرف من الأمور التي يحتاجها الداعية في دعوته، وأنه يجب عليه مراعاته وسيأتي بيان هذا لاحقاً، ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث. 
المبحث الثاني
في بيان أهمية العرف في الدعوة الإسلامية
تميزت الأعراف بمكانة عظيمة في دعوة الإسلام، وهذه المكانة إنما استمدتها من بعض الأمور، منها: أن الأعراف مؤيدة بالوحي هذه واحدة. والأخرى، أن هذه الأعراف أظهرت بعض خصائص ومميزات الدعوة الإسلامية. هذان الأمران جعلا للأعراف مكانة معتبرة في هذه الدعوة المباركة، وسوف نعالج هذا الموضوع بالتفصيل على النحو التالي:

المطلب الأول

مشروعية العرف واعتبار الوحي له

وهذه الصبغة أعطتها قوة وشرعية حددت مسارها، وبينت منهجها فأقامت لها الضوابط التي تعصمها من الانحراف، يقول سبحانه: ( صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَة(. (
) 
ولقد راعى القرآن الكريم اعتبار أعراف الناس وعاداتهم في مثل قوله تعالى:  (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ( (
)، وقد استدل بها الإمام القرافي على اعتبار العرف في التشريع إذ ذكر ذلك عند حديثه عن اختلاف الزوجين في متاع البيت: وأن القول لمن شهدت به العادة. 
وقرر أن الضابط الذي يلجأ إليه عند تحديد المقدار هو الأعراف السائدة والعادات المتبعة (
) مستشهداً بقوله تعالى: ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ( (
)، وقوله: ( وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ( (
)  وقوله: ( مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ (. (
). 
راعت السنة أيضاً العرف في حديث عائشة رضي الله عنها عندما قال الرسول ( لهند بنت عتبة رضي الله عنها: ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).(
) وقد ذكر الحافظ ابن حجر في هذا الحديث فوائد منها:
"اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع". (
) 
السنة التقريرية راعت أيضاً الأعراف وأيدتها، وهذه السنة من شرعه ( لأن السكوت بمجرده في منزلة التصريح بالنطق في حقه ( . (
) 
والعادات والأعراف التي كانت سائدة في عصره من هذا القبيل. لأن الظاهر إطلاعه ( عليها لشيوعها وانتشارها، وذلك مثل أنواع التجارات والصنائع التي كانت موجودة في عهده ( مثل السَّلَم، وقد كانت معاملة جارية في المدينة، وقدم ( المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين (
 ) ورخص في العرايا بعد نهيه عن المزابنة، ( 
) لأنه كان عرفاً شائعاً بينهم، والحاجة عندهم داعية إليه. وقد أقر الرسول ( القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. (
)
ومن ذلك أيضا: إقراره ( لبس الثياب التي نسجها الكفار. (
) 

فالسنة التقريرية هنا شاهد لاعتبار العرف، إلا أنه يجب التنبه على أن الأحكام السابقة تكون ثابتة بالسنة التقريرية لا بالعرف. (
) 

إن هذه الصبغة التي اصطبغت بها الأعراف البشرية، وهذا التأييد الكريم، جعل لها شأناً ومكانة في دعوة الإسلام، ولا يعني هذا على الإطلاق أن، العرف يعد أصلاً من أصول الدعوة، بل يرجع إليه في كثير من المواقف الدعوية التي لها علاقة بأفعال المدعوين وعاداتهم إما تأييداً وإما رفضاً. 

المطلب الثاني
بروز بعض خصائص الدعوة الإسلامية 

من خلال مراعاتها للعرف
ونقصد بخصائص الدعوة الإسلامية صفاتها التي أفردتها وميزتها عن باقي الدعوات، والمعتقدات، الصالحة والطالحة. 
 وخصائص الدعوة ومميزاتها لا حصر لها(
). ولكننا نركز على الخصائص التي لها علاقة بعادات الناس، وأعرافهم، ومن هذه الخصائص مايلي: 
أولاً:-  اعتبار الأعراف يظهر عالمية الدعوة الإسلامية، ويبين شمولها: 

لما كانت دعوة الإسلام عالمية غير محدودة بزمان أو مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وذلك مبني على مثل قوله تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ((
) استلزم ذلك عقلاً وعدلاً أن تكون أحكامها وتشريعاتها شاملة لكل جوانب الحياة استناداً لقوله تعالى: ( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ( . (
)
ولقد جاءت الأعراف الصحيحة المعتبرة على هذا المنهج الكريم، فتعددت أشكال العرف وتنوعت مجالاته، بحيث تلبي متطلبات التطور، وتسد حاجات المدعوين التي تختلف باختلاف الزمان والمكان والبيئة. وفي بيان هذا يقول العلامة ابن عابدين: "إن كثيراً من الأحكام الاجتهادية يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه، بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولاً، ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد إنه لابد فيه من معرفة عادات الناس، فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان، لتغير عرف أهله" (
) 

لهذا نجد الأعراف معتبرةً في معظم جوانب الحياة المختلفة، وذلك يشمل كثيراً من الأنظمة والمعاملات،سواء المالية أو الاجتماعية والأخلاقية أو غيرهما. 

وقد بين كثير من الأئمة هذه السعة والتنوع والشمول، فعلى سبيل المثال يقول العلامة السعدي: " العرف أصل كبير، يرجع إليه في كثير من الشروط والحقوق التي لم تتقدر شرعاً ولا لفظاً" (
). 
أما الشيخ ابن قاسم: فيؤكد هذا بقوله: " تعتبر العادة والعرف في مسائل كثيرة، حتى جعلت أصلاً، فالعادة محكمة معمول بها شرعاً". (
)
ثانياً:
 اعتبارُ الأعراف يعمل على إيضاح وسطية الدعوة الإسلامية واعتدالها: 
من خصائص الدعوة الإسلامية التوسط والاعتدال بلا إفراط ولا تفريط. فالتنطع والتشديد حرج في جانب عسر التكليف، والإفراط والتقصير حرج فيما يؤدي إليه من تعطيل المصالح، وعدم تحقيق مقاصد الشرع، والله سبحانه وتعالى يقول: ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ( (
)، فالتوسط ورفع الحرج هو منبع الكمالات، إنما يكون في سلوك طريق الوسط والاعتدال.

والعرف إذا لم يعتبر، والعادات إذا لم يكن لها مكان في دعوة الإسلام أدى ذلك إلى الحرج الشديد، لأننا نلاحظ مدى ارتباط المدعوين بما ألفوه، واعتمادهم عليه(
)، وفي المقابل لا يمكن اعتماد أي عرف مطلقاً لمجرد إلف الناس له، واحتياجهم إليه، وتحقيقه لمصالحهم، فكان الحل الوسط.

والذي لخصه شيخ الإسلام بقوله: " إن موجبات العقود تتلقى من اللفظ تارة ومن العرف تارة أخرى، لكن كلاهما مقيد بما لم يحرمه الله ورسوله" (
) أما الشيخ أبو زهرة فيوضح ذلك بقوله: " لا شك أن مراعاة العرف الذي لا فساد فيه ضرب من ضروب المصلحة لا يصح أن يتركه الفقيه بل يجب الأخذ به". (
)
ثالثاً:
اعتبار الأعراف يؤكد واقعية الدعوة الإسلامية وسهولتها: 
فمن خلال العرض يتبين جانب كبير من واقعية هذه الدعوة، ومثاليتها، وسهولتها، إذ من المتعارف أن للعادات سلطاناً على النفس وتحكماً يجعلها تقرب من قوة الطبيعة التي جبل الله الناس عليها، وقد قرر علماء النفس أنه بكثرة تكراره تألفه الأعصاب والأعضاء وتتكيف به، ولا سيما إذا اقتضته الحاجة والمصلحة، ونزع الناس عن هذه العادات المستحسنة التي استقام عليها كثير من مصالحهم يتنافى مع واقعية الدعوة ومثاليتها ومرونتها، التي حددها سبحانه بقوله: ( يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ( (
) ويؤكد هذا الأمر الإمام ابن القيم- رحمه الله-  وهو يقرر تغير الفتوى واختلافها بحسب الأزمنة والأمكنة والعادات فيقول: هذا فصل عظيم النفع جداً، فتح بسبب الجهل به غلط عظيم على الدعوة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، فإن الدعوة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. (
)  
أما الإمام الشاطبي فيقرر هذه الواقعية والسهولة والمرونة بقوله: " إن العادات لو لم تعتبر لأدى إلى تكليف ما لا يطاق، وهو غير جائز أو غير واقع، وذلك أن الخطاب إما أن يعتبر فيه العلم والقدرة على المكلف به وما أشبه ذلك من العادات المعتبرة في توجيه المكلف- أو لا ، فإن اعتبر فهو ما أردنا، وإن لم يعتبر فمعنى ذلك أن التكليف متوجه على العالم والقادر، وعلى غير العالم والقادر، وعلى من له مانع ومن لا مانع له، وذلك عين تكليف ما لا يطاق والأدلة على هذا واضحة كثيرة". (
) 
وعلى العكس من ذلك فإقرار هذه الأعراف مظهر من مظاهر رفع الحرج والتيسير في هذه الدعوة المطهرة وإظهار مرونة الدين الإسلامي. (
) ويشير ابن عابدين إلى أهمية العرف في هذا الجانب بقوله: "إن جمود المفتي أو القاضي على ظاهر المنقول مع ترك العرف والقرائن الواضحة، والجهل بأحوال الناس، يلزم منه تضييع حقوق كثيرة وظلم خلق كثيرين". (
) 
وهذا يدل على أن الأعراف في تطبيقها تراعي المرونة والواقعية وذلك تسهيلاً لجانب المدعوين. ويقول أيضاً: "إن الحكم لو بقي على ما كان عليه أولاً- دون مراعاة للأعراف الجارية- للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة، المبنية على التخفيف والتيسير، ودفع الضرر والفساد، لبقاء العالم على أتم نظام، وأحسن أحكام".(
)
رابعاً: في اعتبار العرف إظهار خاصية رفع الحرج عن المدعوين:
ويكفي في بيان هذه الخاصية أن الله سبحانه وتعالى تولى بالبيان الربط بين العرف ونفي الحرج (
)  في قوله تعالى: ( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ (.(
) وكذلك فإن كثيراً من الأئمة يؤكدون في كتاباتهم على الاستدلال بقاعدة رفع الحرج واعتبار "العرف"  بقولهم: العادة محكمة. (
)
وذلك لما للعادات من سلطان على النفس وتحكم فيها، يجعلها تقرب من قوة الطبيعة التي جبل عليها الإنسان والعمل المعتاد -كما يقول علماء النفس- بكثرة تكراره تألفه الأعصاب والأعضاء وتتكيف به ولاسيما إذا اقتضته الحاجة.
فالعادات والأعراف الحسنة أو المباحة التي يشهد لها الشرع بالاعتبار والقبول ينبغي مراعاتها واحترامها بل تحكيمها والاعتداد بها في دائرة اعتباراتها الشرعية، ذلك لأن في نزع الناس عن عاداتهم حرجاً بيناً، وأن تعتبر ما اعتاده عامة أهل العصر في عامة بلاد الإسلام لا حرج فوقه. (
)
المبحث الثالث
 حاجة الداعية إلى معرفة العرف حين الدعوة إلى الله تعالى
درجت في المجتمعات الحاضرة كثير من المستجدات المتعلقة بعادات وتقاليد تلك المجتمعات وأصبح المجال التطبيقي للعرف بين الناس واسعاً جداً، إذ لا يوجد مجال من مجالات الحياة المختلفة إلا وللعرف فيه مكان.

لهذا كانت حاجة الداعية إلى معرفة أعراف المدعوين وعاداتهم من الأمور الأساسية عند مواجهة المدعوين، لأنه كلما كان الداعية أكثر اتصالاً بالناس وأعرافهم وعاداتهم كان رأيه حرياً بالتقديم، مقارباً للصواب، جديراً أن يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله ( ، لأنه حينئذ يكون عالما بأعذار المدعوين ومواضع ضرورتهم وحرصهم، أميل إلى الرفق والعدل بهم، قاصداً الوسط معهم، فإن سعة العلم تنتج سعة الرحمة (
)، وهذا بالتالي يجعل المدعوين أكثر تجاوباً مع ما يدعو إليه من الخير والصلاح.
وعلى العكس من ذلك فإن الدعاة الذين لا يلتفتون إلى مراعاة هذا الجانب المهم في حياة المدعوين فإن جنايتهم على الدعوة عظيمة، لأنهم يوجبون على مدعويهم من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه (
)، ويؤكد أستاذ الشريعة د. أحمد المباركي هذه الحاجة بقوله: " ومما يلاحظ أن بعض الدعاة لا يلتفتون إلى مراعاة هذا الجانب المهم من جوانب الدعوة، بل من أهم أسباب نجاحها. لأنه لا يستطيع المضي في دعوة الناس، وهو لا يعرف شيئاً عن سلوكهم في حياتهم العامة والخاصة. 
ومن هنا يجب القول بأنه يلزم كل داعية أن يكون على جانب كبير بمعرفة عادات وأعراف من يدعوهم، حتى تؤتي دعوته ثمارها الطيبة في غرس المبادئ الإسلامية في النفوس، وتحل محل العادات والتقاليد التي لا يقرها شرع ولا يستسيغها عقل، وبذلك يؤدي رسالته على الوجه الأكمل". (
)
وبناءً على ما سبق سوف نبين حاجة الداعية إلى العرف من خلال المطالب الآتية:
المطلب الأول: 

حاجة الداعية إلى العلم بالعرف لفهم نصوص الشريعة 
فالداعية يحتاج إلى معرفة ودراية بأعراف العرب وعاداتهم حال نزول الوحي، ليعرف ما أقره الشارع من تلك الأعراف والعادات من مكارم أخلاقهم وما يجري من صالح عاداتهم في معاملاتهم، ويعرف أيضا ما أنكره الشارع ونفاه من تلك الأعراف كالتبني، والتبرج، ووأد البنات.
يقول الإمام الشاطبي في بيان ذلك: " لابد من فهم الشريعة من اتباع معهود عرف الأميين، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجري في فهمها على ما لا تعرفه" (
).

ويزيد ـ رحمه الله ـ موضحاً ذلك: ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها، وأفعالها، ومجاري أحوالها حالة التنـزيل، وإن لم يكن ثم سبب خاص لابد لمن أراد الخوض في علم القرآن منه، وإلا وقع في الشبهات والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة. (
)
المطلب الثاني:
حاجة الداعية إلى العلم بالعرف لفهم مقاصد 
الإسلام ودعوته
مقاصد الدعوة هي مقاصد الإسلام التي دلت عليها الشريعة الإسلامية، وهي تحقيق مصالح المدعوين، ودرء المفاسد والأضرار عنهم، لتحقيق السعادة لهم في العاجل والآجل. وفي صدد هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها(
)". ويزيد الإمام ابن القيم في البيان بقوله: " الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها (
) ".

ومصالح العباد التي اعتنت بها الدعوة الإسلامية إيجاداً وحفظاً هي: 
حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ولها ثلاث مراتب هي: 

الضروريات، والحاجيات، والتحسينات.

فالضروريات: هي التي لا قيام لحياة الناس بدونها، وإذا فاتت حل الفساد، وعمت الفوضى، واختل نظام الحياة.
والحاجيات: هي التي يحتاجها الناس لتحقيق اليسر والسعة في عيشهم، وفواتها يصيب الناس بالضيق والحرج.
والتحسينات: هي التي ترجع إلى محاسن العادات ومكارم الأخلاق وإذا فاتت خرجت حياة الناس عن النهج السليم الذي تقضي به الفطرة السليمة، والعادات الكريمة. (
)
والأعراف ترتبط بهذه المقاصد الحسنة ارتباطاً وثيقاً، لأنه بالتتبع وجد أن من أسباب وجود الأعراف والعادات التي تسود في مجتمع ما ترجع إما إلى ضرورة اجتماعية، وإما حاجة ماسة، وقد يكون السبب في نشوء ذلك العرف هو التقليد المحض الذي أخذ أشكالاً وصوراً متعددة. (
)
ولذلك فمراعاة أعراف الناس وعاداتهم بشرط أن لا تجر عليهم مفسدة ولا تهدر لهم مصلحة من ضمن مقاصد الدعوة الإسلامية، وبالتالي فلابد للداعية من معرفتها، حتى يكون على بصيرة في دعوته.

المطلب الثالث: 

 حاجة الداعية إلى العلم بالعرف لإظهار 

محاسن الدعوة الإسلامية
إن في مراعاة الداعية للأعراف والعادات إظهاراً لمحاسن الدعوة الإسلامية، ذلك لأن الدعوة في الإسلام إنما قامت للإصلاح وإقرار كل ما فيه صلاح(
)، سواء كان ذلك راجعا إلى شرائع سماوية سابقة غير منسوخة، أو عادات مستحسنة، فلم يكن من طريقتها نسخ عادات صالحة، ولا هدم شرائع عادلة، ولا استنكار مرئيات فاضلة، بل ما كان منها كفيلاً بالمصالح أقره واعتبره من شريعته، وأمر الناس به لا على أنه عادة، بل حكم تشريعي.
فالدعوة المحمدية لم تغفل العرف والعادة في حياة الناس، لأن في نزع الناس عما ألفوه وتعارفوا عليه من الأمور المعتادة المستحسنة لدى الطباع السليمة حرجاً شديداً، إذ قد استقامت عليها أمورهم وصلحت بها أحوالهم، فيصعب عليهم الإقلاع عما اعتادوه وألفوه. (
)
يقول الإمام الشاطبي في بيان ذلك: " العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعاً. سواء كانت شرعية في أصلها أو غير شرعية، أي سواء كانت مقررة بالدليل شرعاً أمراً، أو نهياً، أو إذناً، أم لا" (
).

لذا كان من المهم للداعية أن يراعي أعراف الناس وعادتهم، لأنها من مظاهر رفع الحرج في دعوة الإسلام، وفيه من التيسير على المدعوين وبالتالي إظهار محاسن هذه الدعوة ومرونتها.
المطلب الرابع:
 حاجة الداعية إلى العلم بالعرف لفهم الواقع

إن فهم واقع المدعوين أمر مهم حين الدعوة إلى الله، وأعظم الناس فهماً لواقع أممهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لذا ما بعث الله من نبي إلا رعى الغنم، كما قال صلى الله عليه وسلم: (ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت ؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة) (
)، ولعل الحكمة من ذلك أن يحصل لهم تجربة وتمرين ودافع برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر دعوة أممهم من خلال فهم واقعهم. (
)
وفهم الواقع يحتاج إلى أمور، ولعل من أهمها معرفة أعراف المدعوين، وعاداتهم، وأحوالهم التي تحدد لهم تصرفاتهم وسنن معايشهم وطرائق سلوكهم. (
)
 وأعراف المدعوين تتغير بتغير الزمان والمكان وهذه حقيقة لا مراء فيها، آية ذلك مخالفة صاحبي الإمام أبي حنيفة له في بعض المسائل وقولهما:" لو كان أبو حنيفة حياً لقال بقولنا ". (
) وجعلاه من باب اختلاف العصر والأوان، لا الحجة والبرهان.

وكذلك شأن الإمام الشافعي، فقد أثر فيه الواقع العراقي فيما قاله من الآراء، وهو ما يسمى بالقول القديم. ولما انتقل إلى مصر عدل عن بعض آرائه متأثرا بالواقع المصري وهي ما تسمى بالقول الجديد(
). ويؤكد الإمام ابن القيم هذه الحقيقة بقوله: " إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال وذلك كله من دين الله". (
) 

إذاً فالداعية يحتاج إلى العرف لفهم الواقع الذي يعينه على التركيز على ما ينفع المدعوين، ويفيدهم، ويصلح أحوالهم، وهذا بالتالي يؤهله إلى أن يحدث بما يعرفونه وبما تعارفوا عليه، ولا يحدثهم حديثاً لا تبلغه عقولهم، فيكون ضرره أكثر من نفعه.. كما قال علي رضي الله عنه: " حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله". (
) 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: " ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة". (
) 

وللإمام ابن القيم أيضاً تأييده في هذا الجانب إذ يقول: " ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم، وعوائدهم، وأزمنتهم، وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم، فقد ضل وأضل. وكانت جنايته على الدين عظيمة. (
)
المطلب الخامس:
 حاجة الداعية إلى العلم بالعرف لمعرفة المدعوين ومراعاة أحوالهم
مما لا شك فيه أن للأعراف والعادات سلطاناً كبيراً في نفوس المدعوين، فهي قضايا مسلمة يصعب انتزاعها منهم لهذا قالوا: "العادة طبيعة ثانية" يعنون بذلك أن لها من القوة ما يقرب من الطبيعة الأولى، وهي ما ولد عليها الإنسان وفطر منذ خروجه من بطن أمه، إذ إن من المعلوم أن كل إنسان خرج إلى هذا العالم مجهزاً بكثير من الأدوات: عين تبصر، وأذن تسمع، ومعدة تهضم.. إلخ، فهذا الذي ولد عليه هو طبيعته الأولى، فلو حاول أن يبصر بأذنه ويسمع بعينه ما استطاع، فكذلك ما اعتاده وأصبح معروفاً عنده هو خاضع لسلطانه، ولا يمكن نزعه منه (
)، ومن ظلم الداعية حينئذ الإنكار على الأعراف والعادات ذات السلطان القوي على النفس التي لا تتعارض مع نصوص الكتاب والسنة، والتي تستند إلى قبول عام عند المدعوين وتحقق منافع لهم ومصالح، وهذا الكلام مبني على فعل الرسول ( لما أراد علاج الأعراف الجاهلية السائدة، فقد اتخذ ( وسيلة التدرج في نزعها، مراعاة لسلطانها في نفوس المدعوين، تقول عائشة رضي الله عنها في بيان ذلك: ( إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبداً، ولو نزل لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبداً ...) الحديث. (
)
ولهذا نجد الإمام ابن القيم يشدد النكير على من يحكم وهو غير مراع ما عليه المدعوين من أعراف وعادات، حيث يقول: معرفة الناس أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيهاً فيه، فقيهاً في الأمر والنهي، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فإن لم يكن كذلك، وله معرفة بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم، وعكسه، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال، وتصور له الزنديق في صورة الصديق، والكاذب في صورة الصادق، ولبس كل مبطل ثوب زور تحته الإثم والكذب والفجور، وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذا. (
)
فالداعية الحكيم هو الذي يدرس ويعرف أحوال المدعوين وأعرافهم وعاداتهم ولغاتهم ولهجاتهم ويعرف مراكز الضلال ومواطن الإغراق ويحيط بمشكلاتهم ونزعاتهم الخلقية والشبه التي تعلق بأذهانهم. (
) 
لذلك فإن مراعاة الداعية لأعراف المدعوين يجعل لدعوته جمالاً واستحساناً ولنصيحته قبولاً من غير نكير. (
)
الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه، ومن والاه، وبعد: 

فهذا ما يسره الله تعالى لي في بيان مكانة العرف في الدعوة الإسلامية، فإن كان صواباً فهو فضل ربي علي، وإن كان خطأ فالله ورسوله بريئان، وأسال الله تعالى المغفرة ولا أقول إلا مقولة العبد الصالح في كتاب الله تعالى: ( إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (  (
)
ولا أزعم أنني أتيت بالكمال والتمام فيه، ولكنه جهد المقل، وحسبي أنني بذلت جهداً لاستخراج الرابطة بين العرف والدعوة إلى الله، ووضحت أهمية ذلك في البناء الدعوي، لكني أحب أن أشير في هذا المقام إلى أن الموضوع لا يزال يحتاج إلى بيان أوسع، خاصة فيما يتعلق بالضوابط العامة والخاصة، التي ينبغي مراعاتها في الأعراف السائدة إقراراً، وإنكاراً، بمعنى أنه متى يجوز للداعية أن يقر الأعراف؟ ومتى يجوز له أن ينكر تلك الأعراف؟.
ذلك لأن العرف باب واسع في الحياة اليومية إضافة إلى أنه من الموروثات التي تعمقت جذورها في النفوس، فمواجهتها تحتاج إلى منهجية حكيمة، وقواعد مبنية على أصول سليمة ولا يأتي هذا إلا من خلال دراسة دقيقة تظهر ذلك. 

هذا وقد تحصلت إلى نتائج مشمولة ببعض التوصيات كان أهمها ما يلي: 

أولاً: 
إن بين العرف والدعوة أوجه جامعة أوجدت بينهما صلة وثيقة. 

ثانياً: 
إن هذه الصلة والارتباط الوثيق بين العرف والدعوة أكدت مكانة العرف في دعوة الإسلام، كما بينت حاجة الداعية إلى مراعاة العرف عند قيامة بعملية الدعوة إلى الله.

ثالثاً: 
إن مراعاة الأعراف يبرز بعض خصائص الدعوة الإسلامية، وهذا مهم لإثبات سماحة الدعوة الإسلامية، ومرونتها، وسهولتها، وشمولها لتلبية حاجات المدعوين.

رابعاً:
إن مراعاة الأعراف يحقق فوائد عظيمة لجميع أركان الدعوة، ونقصد بأركان الدعوة (الداعية، والمدعو، وموضوع الدعوة) وهذا بلا شك سيسهم في إنجاح عملية الدعوة إلى الله تعالى. 

خامساً:
إن هذا الموضوع لا يزال يحتاج إلى إيضاح أكثر، خاصة فيما يتعلق بالقواعد الأساسية التي ينبغي أن يسير عليها الداعية عند إقراره، أو إنكاره للأعراف والعادات السائدة بين الناس. 

سادساً:
إن هذه القواعد ينبغي أن تكون مبنية على النصوص الشرعية من كتاب، وسنة، وسيرة السلف الصالح لا على ما يريده المدعون من أعراف تتماشى مع رغباتهم وشهواتهم. 

هذا والله تعالى أسأل أن يجعله علماً نافعاً، وعملاً خالصاً لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

� منشورات مجلة البحوث الفقهية المعاصرة


1-   مجموع الفتاوى/ لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية. (1/265) (30/136 ، 193،234)، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- السعودية. 


2-   سورة: الأعراف، الآية: 199.   


3-   انظر: قاعدة العادة محكمة/ للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين (ص 120، 237) مكتبة الرشد- الرياض، ط. الأولى 1424هـ. 


1-	انظر: أصول مذهب الإمام أحمد/ للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ( ص 544) مكتبة الرياض الحديثة، ط. الثانية 1397هـ.


1- 	 انظر: هذه المعاني في: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (4/281) مطبعة الحلبي ومختار الصحاح للإمام الرازي (179،180) مكتبة لبنان- بيروت عام 1986م، ولسان العرب المحيط (10/111 ، 114) . لابن منظور الإفريقي، مادة (عرف) دار صادر- بيروت، ط. الأولى. أقرب الموارد/ للعلامة السعيد الشرتوني (2/769) من مكتبة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.. تاج العروس  للزبيدي، فصل العين من باب الفاء (6/192) بدون تاريخ الطبعة. القاموس المحيط/ للفيروز ابادي ، مادة (عرف)(3/178) دار الكتب المصرية.


.


1- 	 انظر: لسان العرب المحيط (10/111 ، 114) مرجع سابق. وأثر العرف في التشريع الإسلامي، للدكتور/ السيد صالح عوض ( ص 44، 45) دار الكتاب الجامعي- القاهرة.


2-	هذا التعريف في جملته بيان لمعنى العرف ومفهومه عند مجموعة من الفقهاء وليس منسوباً لمعين.


3-	 انظر:  الِأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي (ص46) طبعة الحلبي، والتعريفات للجرجاني (ص130) طبعة الحلبي. وشرح الكوكب المنير/ للعلامة محمد الفتوحي المعروف بابن النجار،(4/448) مكتبة العبيكان- الرياض 1418هـ. والإحكام في أصول الأحكام / للإمام الآمدي (3/270) تعليق الشيخ عبد الرزاق  عفيفي، دار مؤسسة النور للطباعة. وأثر العرف في التشريع الإسلامي د. السيد صالح ( ص52). العرف والعادة في رأي الفقهاء للعلامة أبو سنة (ص8) مطبعة الأزهر 1947م.  أصول الفقه الإسلامي / د. وهبة الزحيلي (2/829) دار الفكر- دمشق، ط. الثانية 1422هـ.  


1-	العرف حجيته ، وأثره في فقه المعاملات عند الحنابلة ، للشيخ عادل قوته ( ص 105) ط. الأولى 1418هـ المكتبة الملكية. 


2-	انظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون ، د. أحمد المباركي ( ص 36) مرجع سابق، وانظر: المرجــــع السابق (ص94) .


1-	انظر: لسان العرب لابن منظور، ( 3/ 1386) مادة (دعا) ط. دار المعارف- بيروت. المصباح المنير في غرب الشرح الكبير/ للفيومي، (1/ 194) مادة (دعوت)،ط. المكتبة العلمية- بيروت. والمعجم الوسيط، مجموعة من علماء اللغة، (1/286) مادة (دعا) ط. دار الدعوة- استانبول..


2-	الدعوة الإسلامية اصولها ووسائلها، الدكتور/أحمد غلوش (ص 10)  دار الكتاب المصري، الطبعة الثانية 1407هـ.


3-	فصول في الدعوة الإسلامية للدكتور/ حسن عيسى عبد الظاهر( ص 26) الطبعة الأولى 1406هـ، ط.  دار الثقافة، قطر، الدوحة.


1-	سبق بيانه في المطلبين السابقين. 


2-	سورة الأعراف  الآية 199 .


3-	جامع البيان في تفسير القرآن/ للإمام الطبري (6/104) دار المعرفة-بيروت


4-	 الكشاف /للعلامة جار الله محمود الزمخشري (2/545)، تحقيق: الشيخان عادل أحمد و علي محمد، مكتبة العبيكان، ط. الأولى 1418هـ. 


5-	التفسير الكبير/ للإمام الفخر الرازي (8/15/96) دار إحياء التراث العربي- بيروت، ط. الثالثة. 


6-	أحكام القرآن/ لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ( 2/826 ) تحقيق: علي البجاوي، دار المعرفة- بيروت.


1-	المفردات في غريب القرآن/ للإمام الراغب الأصفهاني (ص 332) تحقيق: محمد كيلاني دار المعرفة – بيروت و لمزيد من الأقوال انظر: الفروق للامام القرافي (3/194) ، تبليغ الأمانة (ص13) مطبعة مصطفى الحلبي – مصر ، ط. الثالثة 393هـ .


2- 	الأحكام السلطانية / للماوردي ( ص 240) مطبعة مصطفى الحلبي- مصر. ط. الثانية 1393هـ. الأحكام السلطانية / لأبي يعلى الحنبلي (ص 284) ط. دار الكتب العلمية- بيروت 1403هـ 


3-	إحياء علوم الدين/ للغزالي (2/212) ط. دار المعرفة- بيروت 1403هـ.  


4-	انظر: مقدمة ابن خلدون (ص225) ط. دار القلم- بيروت، ط. الخامسة 1984م. 


5-	انظر: الصحوة الإسلامية ، ضوابط وتوجيهات للشيخ ابن عثيمين ( ص 155) دار الوطن للنشر- الرياض، ط. عام 1424هـ.


6-	انظر: الصحوة الإسلامية، ضوابط وتوجيهات/ للشيخ ابن عثيمين ( ص 22 ، 59 - 62 ) مرجع سابق.


1-	انظر: المفردات في غريب القرآن / (ص 331) مرجع سابق. وهذا المعنى موجود في: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ للقاضي ابن عطية الأندلسي (7/233) تحقيق: المجلس العلمي بفاس 1400هـ.


2-	انظر: شرح الكوكب المنير (4/449) مرجع سابق.حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع/ للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي (5/197) دار بساط- بيروت، ط. الثانية 1403هـ.   


3-	انظر: الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها / د. أحمد أحمد غلوش (ص 10) دار الكتاب المصري، ط. الثانية 1407هـ. 


1-    انظر: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ص 15 ، 16)  تحقيق د. صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديدة بيروت- ط. الأولى عام 1396هـ.


2-	 انظر: تفسير السعدي المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي،  المؤسسة السعيدية- الرياض(1/289، 406 ، 409 ، 411) 


3-	 انظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون، د. أحمد المباركي (ص 201) مرجع سابق. 


4-	 انظر: نهاية الرتبة في طلب الحسبة / للإمام الشيرزي ( ص6 ) تحقيق د. السيد الباز، دار الثقافة بيروت ط. الثانية 1401هـ.  ومعالم القربة في أحكام الحسبة / لابن الإخوة (ص51) تحقيق د. محمد شعبان ود. صديق المطيعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1976م.


1-	انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر / لابن الأثير، مادة (عرف)  (3/216) المكتبة الإسلامية، ودار الكتاب المصري. 


2-	 انظر: أثر العرف في التشريع الإسلامي د. السيد صالح ( ص 168) مرجع سابق.


 1-   سورة البقرة آية 138.  


 2-  	سورة الأعراف أية / 199.  


 1-   الفروق / للعلامة شهاب الدين الصنهاجي، المشهور بالقراني (3/149) دار المعرفة- بيروت.


 2-  	سورة  المائدة آية / 89 


 3-  	سورة البقرة آية/ 233


 4 -	سورة البقرة آية / 236 


 5 - 	 صحيح البخاري مع الفتح/ للإمام محمد بن اسماعيل البخاري، كتاب النفقة، باب إذا لم ينفق الرجل... (9/507) حديث رقم 5364، نشر وتوزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية، والإفتاء والدعوة والإرشاد- السعودية.


 6 -   فتح الباري بشرح صحيح البخاري (9/510) المرجع السابق   


 7 - 	 انظر:  المنثور في القواعد. للزركشي (2/205). تحقيق: د. تيسير فائف،شركة دار الكويت للصحافة، ط. الثانية 1405هـ.   


8- 	 صحيح البخاري مع الفتح / (4/428) حديث رقم 2240، مرجع سابق.


1-  	إشارة إلى حديث في صحيح مسلم (3/1168) حديث رقم 1539، نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية، والإفتاء والدعوة والإرشاد، السعودية دار الفكر- بيروت 1398هـ.


2- 	 إشارة إلى حديث في صحيح مسلم/ كتاب القسامة، باب القسامة (3/1295 ) حديث رقم 1670.


3 -	 إشارة إلى حديث أخرجه الإمام الترمذي عن عائشة – رضي الله عنها- في كتاب البيوع، باب الرخصة في الشراء إلى أجل (3/518) ثم قال: حديث حسن غريب صحيح، دار إحياء التراث- بيروت.  وقال الحاكم في المستدرك (2/28): حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، دار الكتب العلمية- بيروت، ط. الأولى 1411هـ.


4-	انظر: أصول مذهب الإمام أحمد/ د. عبد الله التركي (ص 542) مكتبة الرياض الحديثة، ط. الثانية، 1397هـ.  


5-  	الدعوة الإسلامية: أصولها ووسائلها د. أحمد غلوش(ص 197) مرجع سابق. 


1- 	سورة سبأ الآية: 28 .


2- 	سورة النحل الآية: 89. 


3- 	مجموعة رسائل ابن عابدين/ للعلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين (2/125) دار الكتب.  


1-  	المختارات الجلية من المسائل الفقهية/ للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص 55) مرجع سابق.


2- 	حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (5/197) مرجع سابق. 


3- 	سورة  البقرة / آية 143.


4- 	انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية/ للشيخ الدكتور صالح بن حميد (ص 321) دار الاستقامة، ط. الثانية 1412هـ.  والعرف والعادة/ للشيخ أحمد أبو سنة (ص 32) مرجع سابق. 


1- 	مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ( 34/91) مكتبة المعارف- الرباط.  


2- 	مالك حياته وغصره وآراؤه وفقه / للشيخ محمد أبو زهرة ( ص 353) دار الفكر العربي،ط. الثانية 1952م.


3-    سورة  البقرة / الآية 185


4-    انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين/ للإمام ابن القيم الجوزيه ( 3/14) دار الفكر- بيروت.


1-  	 الموافقات في أصول الشريعة / الإمام أبي إسحاق الشاطبي (2/215) تحقيق: محمد الفاضلي، المكتبة العصرية- صيدا، ط. الأولى 1423هـ.


2- 	 انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ( ص 322) مرجع سابق. 


3 -	مجموعة رسائل ابن عابدين (1/47) مرجع سابق. 


4 -	المرجع السابق (2/125). 


5 -	انظر: أحكام القرآن الكريم (2/826) مرجع سابق.  


6 -	سورة الأعراف جزء من الأية: 19. 


1 -	انظر: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية/ للإمام جلال الدين السيوطي (ص 182) تحقيق: محمد المعتصم، دار الكتاب العربي، ط. الأولى 1407هـ. وشرح الكوكب المنير (4/448) وقاعدة العادة محكمة (ص 17) مرجعان سابقان. 


2-	انظر: مجموعة رسائل ابن عابدين (حـ 2/140) والموافقات في أصول الشريعة (2/271) مرجعان سابقان. 


1-	انظر: العرف ، حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة / د. عادل قوته (ص77) مرجع سابق.


2-	انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (3/14) مرجع سابق. 


1-	العرف وأثره في الشريعة والقانون / د. أحمد بن على المباركي ( ص 196) مرجع سابق .


2-	الموافقات في أصول الشريعة / للشاطبي (2/56) ط . محمد صبيح وأولاده ، وللفائدة، انظر: الأشباه والنظائر/ للسيوطي (ص189) مرجع سابق.


3-	الموافقات في أصول الشريعة  (3/229).


1-	منهاج السنة النبوية / لابن تيمية (1/147) .


2-	إعلام الموقعين  عن رب العالمين (3/14) مرجع سابق.


1-	انظر: الموافقات / للإمام الشاطبي (2/7 – 12) مرجع سابق.


2-	انظر: العرف وأثره في القانون / د. أحمد المباركي (ص55) مرجع سابق.


3-	سبق بيانه ( ص 18 ، 19) .


1-	انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية  ( ص 321 ) مرحع سابق.


2-	الموافقات في أصول الشريعة ( 2/214 ) مرجع سابق . 


3-	صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط (4/441) حديث رقم 2262


4-	انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5/14/6) دار الريان للتراث، ط. الأولى 1407هـ، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري (4/441) مرجع سابق. و الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى/ للدكتور سعيد القحطاني (ص 103 ، 104) مطبعة سفير- الرياض، ط. الأولى 1412هـ.


1-	انظر:  الدعوة إلى الله توجيهات وضوابط ، د. عبد الله الخاطر ( ص 5) سلسلة تصدر عن المنتدى الإسلامي- لندن.


2-	بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ للإمام علاء الدين الكاساني (4/210) ط. الثانية 1982م.   


3-	انظر: مجموعة رسائل ابن عابدين (2/125 – 128) مرجع سابق. والعرف وأثره في الشريعة والقانون / د. أحمد المباركي (ص 187) .


4-	إعلام الموقعين  عن رب العالمين (4/205) مرجع سابق. 


5-	صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم (1/225). 


1-	صحيح مسلم ، المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع (1/11) حديث رقم 5. 


2-	انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (3/14) مرجع سابق. 


3-	انظر: أثر العرف في التشريع الإسلامي / د. السيد صالح ( ص69) مرجع سابق.


1-	صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب تأليف القرآن  (3 ، 6 ، 122) حديث رقم 4993، دار الفكر 1414هـ .


2-	انظر: إعلام الموقعين  عن رب العالمين (4/204- 205) مرجع سابق .


3-	الحكمة في الدعوة إلى الله ( ص 566) مرجع سابق. 


4-	انظر: تفسير أبي السعود/ للقاضي أبي السعود محمد بن محمد العمادي (3/308) دار إحياء التراث العربي- بيروت. وتفسير القاسمي، المسمى بمحاسن التأويل/ للعلامة محمد جمال الدين القاسمي (7/325) مراجعة: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، ط. الثانية 1398هـ.


2-	  سورة : هود  الأية: 88.
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